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  بسم االله الرحمن الرحيم
      الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصـحبه، ومـن                

  :اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد
وفـي   ج، ومن أهم حقوقها النفقة،الزو على وأوجبها لها وكفلها المرأة حقوقحفظ الإسلام 

ولما قد يـصاحب     حاجة، دونو  أ لحاجة،  للعمل فيههذا العصر الذي كثر خروج النساء       
إضافة إلى ما   ذلك الخروج من التأثير سلباً على العلاقة الزوجية، مهدداً استقرار الأسرة،            

، جاء هذا البحث في بيان أحكام هـذا         يسببه الجهل بأحكام النفقة من خلاف وشقاق وفرقة       
  .الموضوع، واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

  :ة الموضوعأهمي
  :تظهر أهمية الموضوع فيما يلي

 مـع كثـرة     -لاسـيما -أنه موضوع حيوي، مفيد للباحث والقارئ في واقعه العملي          - ١
  .خروج النساء للعمل في الوقت الحاضر

تأثير هذا الموضوع على استقرار الأسرة وتماسـكها، إذ يـؤدي الجهـل بأحكامـه               – ٢
  .قة بين الزوجينللخلاف والشقاق، الذي قد يوصل إلى الفر

  :أسباب اختيار الموضوع
  .أنه من المواضيع التي يكثر السؤال عنها -
  .الرغبة في إثراء المكتبة الفقهية بالمواضيع التي تخدم عموم الناس -

 :أهداف الموضوع
يهدف هذا الموضوع إلى تبيين حكم النفقة للمرأة العاملة سواء كان ذلك العمـل برضـى            

 .الزوج أو دون رضاه
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  باحثة دكتوراه بقسم الفقه
  كلية الشريعة بالرياض

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
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  :راسات السابقةالد
مما وقفت عليه من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث على وجه الخصوص             

  :التالي
أثر عمل الزوجة في حقوقها وواجباتها الشرعية، ذياب عبد الكريم عقل، وعبد االله              - ١

سالم بريك، كلية الشريعة الجامعة الأردنية، بحث منشور في مجلة الكلية، المجلـد             
  .م٢٠٠٩/ ١العدد/ ١٦

 .ه١٤٣٢أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية، بحث محكم ، جامعة الإمام  - ٢
 بحث فقهي مقارن، خالد بن عبداالله المزينـي،         -نفقة الزوجة في العصر الحاضر       - ٣

 .ه١٤٣٥عام / الثالث/ بحث منشور في مجلة قضاء، العدد
نـشور فـي    أحكام نفقة الزوجة العاملة في الفقه الإسلامي، محمد واصل، بحث م           - ٤

 .ه٤/١٤٣٦العدد/ ٨مجلة العلوم لشرعية، المجلد
 .ه١٤٣٧نوازل نفقة الزوجة، سالي بادويلان، رسالة ماجستير ، جامعة الإمام،  - ٥
نفقة علاج الزوجة العاملة وأثرها في الفرقة بين الزوجين، أسماء آل طالب، بحث              - ٦

  . ه١٤٣٧عام / ٧٥محكم في مجلة العدل، العدد
 : منهج البحث

 : يتبين فيما يلي-بحول االله- الذي سأتبعه في البحث المنهج
أصور المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها، ليتـضح المقـصود مـن          ) ١

  .دراستها
إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها، مع توثيـق الاتفـاق مـن                ) ٢

  .مظانه المعتبرة
  :سائل الخلاف فأتبع ما يليإذا كانت المسألة من م) ٣
تحرير محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خـلاف، وبعـضها محـل               • 

  .اتفاق
ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكـون عـرض الخـلاف                 • 

  .حسب الاتجاهات الفقهية
تيسر الوقوف عليـه مـن      الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما          • 

  .أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج
  .توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه• 
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استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقـشات، ومـا                • 
  .يجاب به عنها إن وجدت

  .ان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدتالترجيح، مع بي• 
الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيـق والتخـريج            ) ٤

  .والجمع
  .التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد) ٥
  .- إذا وجدت -العناية بضرب الأمثلة؛ خاصة الواقعية ) ٦
  .تجنب ذكر الأقوال الشاذة) ٧
  .دراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحثالعناية ب) ٨
  .ترقيم الآيات وبيان سورها) ٩

 إن لم تكن في الصحيحين      –تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها          ) ١٠
  .، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها-أو أحدهما 

  .تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة، والحكم عليها) ١١
  .التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب) ١٢
  .العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم) ١٣
  .تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للبحث، مع إبراز أهم النتائج) ١٤
  .إتباع البحث بفهرس المراجع والمصادر) ١٥

  :تقسيمات البحث
  .  وخاتمةانتظمت خطة هذا البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثان

 وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة ومنهج البحـث           المقدمة، -
  .وخطته

  :التمهيد، في مفهوم النفقة على الزوجة وحكمها، وفيه مطلبان -
 مفهوم النفقة لغة واصطلاحاً: المطلب الأول  
 حكم النفقة على الزوجة: المطلب الثاني 
 ةشروط وجوب النفق: المطلب الثالث. 

 .سبب وجوب النفقة: المبحث الأول -
 حكم النفقة للمرأة العاملة خارج المنزل برضى الزوج : المبحث الثاني -
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 حكم النفقة للمرأة العاملة خارج المنزل بغير رضى الزوج: المبحث الثالث -
 .الخاتمة، وفيها أبرز النتائج -
 .فهرس المراجع -

 وأسال االله في ذلك كله العون والتوفيق
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  في مفهوم النفقة على الزوجة وحكمها: التمهيد
  مفهوم النفقة : المطلب الأول

نَفْق، والنون والفاء والقاف أصلان صحيحان، يـدل        : اسم من المصدر  : النفقة لغةً : أولاً
: أي نفـدت، وجمـع النفقـة   : نفقت الدراهم نفقاً: أحدهما على انقطاع شيء وذهابه، يقال     

  )١( .ة لأنها تمضي لوجههانفاق، ونفقات، ومن ذلك الأصل النفق
  :النفقة في الاصطلاح: ثانياً

  :تعددت عبارات الفقهاء في تعريف النفقة، ولعل من أهم تلك التعريفات ما يلي
   )٢(". هي الطعام والكسوة والسكنى": قيل

 أنه لم يبين مقدار ما تتم به النفقة، كمـا أنـه اكتفـى بـذكر                 :ويؤخذ على هذا التعريف   
  .فقة وأهمل غيرها مثل الخادمالمهمات في الن

  )٣(". ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف" هي: وقيل
  )٤(".معاوضة في مقابلة التمكين من التمتع" هي : وقيل

 أنه لم يبين فيهما ما تحصل به النفقة، كما أن التعريـف  :ويؤخذ على التعريفين السابقين 
  .الثاني خاص بالنفقة على الزوجة

  )٥(". اية من يمونه خبزاً وأدماً وكسوة ومسكناً وتوابعهاكف"هي : وقيل
وإن كان فيه ذكر ما لا حاجة له من ذكر الخبز والإدام، ولـو              ولعل هذا أسلم التعريفات     

  . لفظ الطعام لكان أعم وأخصر-عوضاً عنه-ذكر 
  : تعريف النفقة على الزوجة: ثالثاً

  )٦(.ا بالمعروفهي كفاية الزوجة طعاماً وكسوة ومسكناً وتوابعه
  :شرح التعريف
فيه بيان أن النفقة ليس لها حد معين بـل تختلـف بـاختلاف الأحـوال                : كفاية الزوجة 

  )٧( .والأزمان، وضابطها ما تتحقق به الكفاية في العرف

                                         
 ٣٥٧/ ١٠) نفق(، لسان العرب، مادة ٤٥٤/ ٥) نفق(مقاييس اللغة، مادة ) ١(
  ٥٧٢ /٣حاشية ابن عابدين ) ٢(
  ١٨٣ /٤شرح مختصر خليل للخرشي ) ٣(
  ٣٠٢ /٨حتاج تحفة الم) ٤(
  ٤٥٩ /٥كشاف القناع ) ٥(
  ١٩١نفقة الزوجة في العصر الحاضر ص ) ٦(
  .المرجع السابق بنفسه: ينظر) ٧(
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وهذه أهم واجبات النفقة التي لا خـلاف فيهـا فوجـب الـنص              : طعاماً وكسوة ومسكناً  
  )١(.عليها

وهذا قيد ليدخل كل ما زاد عن الثلاث السابقة مما يتعارف النـاس              :وتوابعها بالمعروف 
 -كمـا يـرجح بعـض أهـل العلـم         -على الحاجة له كالخادم والعلاج من الأمـراض         

  )٢(.وغيرها
  حكم النفقة على الزوجة: المطلب الثاني

، ودليل ذلـك الكتـاب      )٣(اتفق الفقهاء على وجوب النفقة للزوجة على زوجها في الجملة           
  . والمعقولوالإجماعسنة وال
  من الكتاب: أولاً
ŨŧŶȎُِ ذو ŷļšŎ ŴŲ ĹšŎِۦ وŉũ ŴŲر ŷžŰŠِ رزũـŷۥ ŧŶžŰŦـųɊِ Ũـĵ ءاƋĻـŷ ٱĬسمح:  قال تعالى  -١ َ َğ َُ ُ َ َ َٰ َ ٓ ğ ۡۡ ۡ ّ ِۡ ِ ُِ َ َۡ َ ُ ُِ

َ َ ِ ۖ ِ ٖ ُ  سجىُ
َاƆśůق سجح ğ: تمخسحج  

فيه الأمر من االله تعالى بالإنفاق على الزوجات على قـدر طاقـة الـزوج               : وجه الدلالة 
  )٤(.ويساره، والأمر للوجوب

ğأŴŲ űļŶŭŎ Ľžń ŴŲ ŴŸźŶŭŎ وűȡŉŁ وĮŘĻ ƅروȋِ ŴŸـźŪžŘا ŰŠـŴŹžسمح : قال تعالى  -٢ ۡ ّ ğ Ġ ۡ ۡ ۡ ğِ ِ
َ َُ ْ ُ َ ُ َ ُ ُ ُُ َ َُ ِ ِۡ ّ ُ ُِ َِ َ َ ۡ َ

 سجى
َاƆśůق سجح ğ: تمحسحج   

  )٥(.أن الأمر بالإسكان هو أمر بالإنفاق عليها: وجه الدلالة
   من السنة: ثانياً

 في حـديث الحـج      -صلى االله عليه وسلم   -، عن النبي    -عنهرضي االله   -عن جابر    -١
  )٦( . » ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف«: بطوله، قال في ذكر النساء

  )٧(.أن الحديث نص في وجوب النفقة للزوجات: وجه الدلالة
يا رسول  : أن هند بنت عتبة قالت    «  :-صلى االله عليه وسلم   -عن عائشة زوج النبي      -٢

أبا سفيان رجل شحيح، وليس لي إلا ما يدخل بيتي، فقال رسـول االله صـلى االله            االله، إن   
  )٨( .»خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف : عليه وسلم

                                         
  .المرجع السابق بنفسه: ينظر) ١(
  .المرجع السابق بنفسه: ينظر) ٢(
   ٣٥٢ /٩، الإنصاف ٥٧٧ /٥، الفروع ٧٨ /٤، حاشيتا قليوبي وعميرة ٩٣ /٥م  ، الأ٦٢ /٢، الفواكه الدواني ١٥٩ /٦، المنتقى ٥٠ /٣، تبيين الحقائق ١٨٠ /٥المبسوط : ينظر) ٣(
  ٢٩٢/ ٥فتح القدير للشوكاني : ينظر) ٤(
  .المرجع السابق: ينظر) ٥(
  )١٢١٨(أخرجه مسلم ،كتاب الحج، باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم ) ٦(
  ٨/١٨٤شرح النووي على مسلم : ينظر) ٧(
  )١٧١٤(واللفظ له، ومسلم ، كتاب الأقضية ، باب قضية هند ) ٥٣٦٤(من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم :  البيوع، باب بابأخرجه البخاري، كتاب) ٨(
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 )١٢٨٩(

فيه وجوب نفقة الزوج على زوجته، ومنه المأكل، فيقدر على قـدر يـسار              : وجه الدلالة 
  )١(.الزوج وعدمه

، )٤(، والكاسـاني  )٣(، وابن حـزم   )٢(رابن المنذ : نقل الإجماع على ذلك   من الإجماع   : ثالثا
  .)٩(، وابن حجر)٨(، وابن تيمية)٧(، والنووي)٦(، وابن قدامة)٥(وابن رشد

  :من المعقول: رابعاً
أن الزوجة محبوسة المنافع على زوجها، وممنوعة من التصرف لحقه في الاستمتاع بها،             

ت أهـل النفيـر؛ لاحتبـاس    فوجب لها مؤنتها ونفقتها، كما يلزم الإمام في بيت المال نفقا     
  .)١٠(نفوسهم على الجهاد 

  :شروط وجوب النفقة: رابعاً
 وإن جـرى    -فـي الجملـة   -ذكر الفقهاء أن المرأة تستحق النفقة على زوجها بشرطين          

  :الخلاف بينهم في تلك الشروط
أن تكون كبيرة يمكن وطؤها، فإن كانت صغيرة لا تحتمـل الـوطء، فـلا نفقـة              : الأول

  )١١(.لها
  )١٢(.أن تبذل التمكين التام من نفسها لزوجها: نيالثا

  .وهذا الشرط وقع فيه الخلاف ومكان بسطة المبحث القادم

                                         
  ١٠/٢٤٧إرشاد الساري للقسطلاني : ينظر) ١(
  ٥/١٥٧العلماء الإشراف على مذاهب ). أجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتها وكسوتها بالمعروف: ( قال ابن المنذر) ٢(
فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجا صحيحا إذا دخل بها وهي ممن توطأ، وهـي غيـر ناشـز،    : اتفقوا أن الحر الذي يقدر على المال، البالغ العاقل غير المحجور عليه     : (قال ابن حزم  ) ٣(

  ٧٩: مراتب الإجماع ص). وسواء كان لها مال أو لم يكن
  ٤/١٥بدائع الصنائع ). وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على هذا... دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والمعقول... وجوبها... النفقة: (قال الكاساني) ٤(
  ٢/٥٤بداية المجتهد ). اتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة: (قال ابن رشد) ٥(
  ٨/١٩٥المغني ). السنة والإجماعنفقة الزوجة واجبة بالكتاب و: (قال ابن قدامة) ٦(
  ٨/١٨٤شرح صحيح مسلم ). فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف«: (-في قوله صلى االله عليه وسلم-قال النووي ) ٧(
  ٨/٥٣٥مجموع الفتاوى ).  المسلمينيجب على الرجل أن ينفق على ولده وبهائمه وزوجته، بإجماع: (قال ابن تيمية) ٨(
  ٩/٥٠٠فتح الباري ). انعقد الإجماع على الوجوب: (قال ابن حجر في باب وجوب النفقة على الأهل والعيال) ٩(
   ٥٢٤ / ١٥الحاوي الكبير ) ١٠(
  ٢٢٨ /٨، المغني ١٨ /٤بدائع الصنائع ) ١١(
  ٢٢٨ /٨المغني : ينظر) ١٢(



– 

  )١٢٩٠(

 سبب وجوب نفقة الزوجة: المبحث الأول  
اختلف الفقهاء في سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وهل تجب بالعقد وحده أم بـه                

  :وبالتمكين والتسليم التام، على قولين
أن سبب وجوبها هو استحقاق الحبس الثابت للزوج عليها بالنكـاح فـي             : الأولالقول    

  .عقد الزواج الصحيح
  .)٢( ، وهو قول الشافعي في القديم)١(وهذا هو مذهب جمهور الحنفية 

لا تجب النفقة على الزوج لزوجته إلا بالتمكين من نفـسها بعـد العقـد               : القول الثاني     
  .الصحيح

، )٥(، وهو رواية عن أبي يوسـف      )٤(، والحنابلة   )٣(اء من المالكية    وهو قول جمهور الفقه   
  .)٦(وهو قول الشافعي في الجديد 

  :أدلة الأقوال
  :أدلة القول الأول

  :الدليل الأول
ŨŧŶȎِِ ذو ŷļšŎ ŴŲ ĹšŎِۦسمح: عموم قول االله عز وجل َِ ََ َِ ّ ٖۡ ُ َاƆśůق سجح سجىُ ğ: تمخسحج.  

فاق عليهن دون تقييد بوقت، فـدل هـذا علـى        أمر االله سبحانه وتعالى بالإن     :وجه الدلالة 
  )٧(.وجوب النفقة لهن من حين العقد

  :الدليل الثاني
هـن علـيكم رزقهـن وكـسوتهن        ول« : -صـلى االله عليـه وسـلم      -عموم قول النبي    

  )٨(»بالمعروف
  )٩(. وهذا العموم يوجب لهن النفقة من حين العقد:وجه الدلالة

  :مناقشة الدليلين السابقين
  .عموم مخصص بالأدلة الدالة على أن النفقة لا تجب بمجرد العقدأن هذا ال

                                         
  ٦٤٤ / ٢ ، رد المحتار٣٧٩ / ٤فتح القدير ) ١(
  ٤٣٥ / ٣، مغني المحتاج ٤/٧٧حاشية قليوبي وعميرة ) ٢(
  ١٨٢ / ٤، مواهب الجليل ١٨٣ / ٤شرح مختصر خليل للخرشي ) ٣(
  ٤٧٠ /٥، كشاف القناع ٥٨٤ /٥الفروع ) ٤(
  ٣٧٩ / ٤فتح القدير ) ٥(
  ٤٣٥ / ٣، مغني المحتاج ٤/٧٧حاشية قليوبي وعميرة ) ٦(
  ٣٧٩ / ٤فتح القدير : ينظر) ٧(
  ٦سبق تخريجه ص) ٨(
  ٣٧٩ / ٤فتح القدير : ينظر) ٩(
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 )١٢٩١(

  :الدليل الثالث
أن من كان محبوساً بحق شخص كانت نفقته عليه لعدم تفرغه لحاجة نفـسه، كالقاضـي                

  .)١(والوالي والعامل في الصدقات والمضارب إذا سافر بمال المضاربة 
 التفرغ لحاجة النفس، بل ذلك يـصدق        أن مجرد العقد لا يتحقق به عدم       :يمكن أن يناقش  

  . عند التسليم والتمكين
  :أدلة القول الثاني

  :الدليل الأول
-صلى االله عليـه وسـلم       - تزوجها رسول االله      «:، قالت -رضي االله عنها  -عن عائشة   

  )٢( »وهي بنت ست، وبنى بها وهي بنت تسع 
لا بالعقد، إذ لو كانـت حقـاً     دل الحديث على أن النفقة إنما تجب بالتمكين         :وجه الدلالة 

إلينا، ولما لم ينقل أنه أنفـق عليهـا، دل          لها لما منعها إياها، ولو كان قد أنفق عليها لنقل           
   .)٣(هذا على عدم وجوبه 

  :الدليل الثاني
  .)٤(أن العقد يوجب المهر، فلا يوجب عوضين مختلفين

  :الدليل الثالث
 بنكاح صحيح، فإذا وجد التسليم وجـب لهـا          أن النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع في عقد       

  .)٥(النفقة في مقابلته كالبائع إذا سلم المبيع وجب له على المشتري تسليم الثمن 
  :الترجيح

لعل القول الثاني القاضي بأن النفقة لا تجب إلا بالتمكين هو القول الراجح؛ لقـوة أدلتـه                 
  .ومناقشة أدلة القول الآخر

                                         
  ٣٧٩ / ٤فتح القدير : ينظر) ١(
  )٦٩(باب تزويج الأب البكر الصغيرة   ، ومسلم، كتاب النكاح، )٥١٥٨(تزويج الأب ابنته من الإمام : أخرجه البخاري ، كتاب النكاح، باب) ٢(
  ٤٣٥ / ٣مغني المحتاج : ينظر) ٣(
  سابق بنفسهالمرجع ال: ينظر) ٤(
  المرجع السابق بنفسه: ينظر) ٥(
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  )١٢٩٢(

  فقة للمرأة العاملة خارج المنزل برضى الزوجحكم الن: المبحث الثاني
  :صورة المسألة

أن تستأذن المرأة زوجها في الخروج للعمل فيأذن لها بذلك، أو تشترط عليـه فـي عقـد       
، فهل يجب عليه بعد ذلك الانفاق عليهـا،  )١(النكاح أن يأذن لها بالعمل فيوافق على الشرط 

  وهل يحق لها المطالبة بالنفقة؟ 
  : النزاعتحرير محل 

اتفق الفقهاء على وجوب النفقة للمرأة المحتبسة في البيت لزوجها، وإن كانت تعمـل               -
في البيت كالتي تغزل وتبيع من غزلها، وكذا المرأة التي تعمل عن بعد فـي الوقـت      

  )٢(.الحاضر، لتحقق الاحتباس والتمكين
 .لينواختلفوا في المرأة التي تخرج من البيت للعمل بإذن زوجها على قو -

 : الأقوال في المسألة

  .عدم وجوب النفقة للمرأة التي تخرج للعمل بإذن زوجها: القول الأول
، والمـذهب   )٤(، والمقابل للأظهر عند الشافعية      )٣(وهو القول المقابل للأقوى عند الحنفية       

  .)٥(عند الحنابلة 
  .وجوب النفقة للمرأة التي تخرج للعمل بإذن زوجها: القول الثاني

، ووجه عنـد    )٨(، والأظهر عند الشافعية     )٧(، وقول المالكية    )٦( القول الأقوى للحنفية     وهو
  .)١٠(، وقول الظاهرية )٩(الحنابلة 

  :أدلة الأقوال
  .القائل بعدم وجوب النفقة للمرأة التي تخرج للعمل بإذن زوجها: أدلة القول الأول

  :  الدليل الأول
-صلى االله عليـه وسـلم       -زوجها رسول االله     ت  «:، قالت -رضي االله عنها  -عن عائشة   

  )١١( »وهي بنت ست، وبنى بها وهي بنت تسع 

                                         
  فالجمهور  على عدم لزوم الوفاء به: وقد اختلف أهل العلم في اعتبار هذا الشرط وحكم الوفاء به على قولين) ١(

، الفواكه الدواني ٣٥٠/ ٣فتح القدير: ينظر. ١٤٤مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم ولعل قول الحنابلة هو الراجح وهو ما أقره . أنه يجب الوفاء به وللزوجة الفسخ حال مخالفة الشرط  : والمذهب عند الحنابلة  
  .وليس هذا البحث موضع بسط لهذه المسألة إذ محل بحثها في مواضيع الشروط التي تشترطها المرأة في عقد النكاح. ٨/١٥٥، الانصاف ٣/٢٢٦، مغني المحتاج ٢/١٤
  ٣٤ /١٥، الحاوي الكبير ٣٨٣ /٤، الغرر البهية ٢/٧٤٠، حاشية الصاوي ٤/١٨٨، مواهب الجليل ٣٧٨ /٤، فتح القدير ٣٧٨ /٤العناية شرح الهداية : ينظر) ٢(
  ٣٧٨ /٤، فتح القدير ٣٧٨ /٤العناية شرح الهداية ) ٣(
  ٣٤ /١٥، الحاوي الكبير ٣٨٣ /٤الغرر البهية ) ٤(
  ٢٢٨ /٨، المغني ٣٨٢ /٩الإنصاف ) ٥(
  ٣٧٨ /٤، فتح القدير ٣٧٨ /٤ة العناية شرح الهداي) ٦(
  ٢/٧٤٠، حاشية الصاوي ٤/١٨٨مواهب الجليل ) ٧(
  ٣٤ /١٥، الحاوي الكبير ٣٨٣ /٤الغرر البهية ) ٨(
  ٣٨٢ /٩الإنصاف ) ٩(
  ٩/١١٢المحلى ) ١٠(
  سبق تخريجه) ١١(
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 )١٢٩٣(

، فدل على أن الزوجة لا تـستحق        )١ ( أنه لم ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول        :وجه الدلالة 
النفقة بمجرد العقد، بل النفقة مقابل الاحتباس والتمكين من الاسـتمتاع، والمـرأة التـي               

  . كن زوجها التمكين الكاملتخرج للعمل لم تم
 أن عدم الانفاق على عائشة كان لتعذر الدخول عليها لصغرها، فصار المانع من              :يناقش

، وأما من أذن لها زوجها بالخروج للعمل فليس بها مانع يمنع الزوج             )٢(الدخول من قبلها    
  .ا في النفقةمن التمكن بها بل غاية الأمر أنه أسقط حقه في التمكين، فلم يسقط بذلك حقه

  :الدليل الثاني
أن النفقة مقابل التمكين والاحتباس لحق الزوج، ومن خرجت للعمل لـم يحـصل منهـا                

  )٣(.التمكين الكامل الواجب بالعقد، فسقط بذلك حقها في النفقة
  )٤(.أن الزوج قد رضي بالتمكين الناقص فلم يسقط بذلك حقها في النفقة: ويناقش

  :الدليل الثالث
ا للعمل سبب في فوات حق الزوج بالاستماع، فأشبهت الناشز، فلم يجب لهـا              أن خروجه 
  )٥(.بذلك النفقة

أن فوات حق الاستمتاع كان بإذنه ففارقت بذلك الناشـز، فلـم يـصح           : ويمكن أن يناقش  
  .قياسها عليها

  .بوجوب النفقة للمرأة التي تخرج للعمل بإذن زوجها: أدلة القول الثاني القائل
  :ولالدليل الأ

  .)٦ (أن إذن الزوج لها بالخروج إبطال منه لحقه، فلم تسقط بذلك نفقتها
  :الدليل الثاني

أنها لم تخالف الزوج بخروجها للعمل بإذنه، فأشبهت مـن خرجـت معـه أو خرجـت                 
  )٧(.لمصلحته فكما يجب لها النفقة حال خروجها لمصلحته، فكذا إذا خرجت بإذنه

  الدليل الثالث
لنفقة حق الزوجة فلا تـسقط إلا بإسـقاطها أو نـشوزها، والاحتبـاس              أن ا : يمكن القول 

  .والتمكين حق للزوج وقد سقط بإسقاطه له بالإذن لها
                                         

   ١٩٠ /١١البيان : ينظر) ١(
   ٢٣٠ /٨المغني : ينظر) ٢(
  ٢٢٨ /٨المغني : ينظر) ٣(
  ٤/١٦ئع الصنائع بدا: ينظر) ٤(
  ٣٤ /١٥الحاوي الكبير : ينظر) ٥(
  ٣٧٨ /٤فتح القدير : ينظر) ٦(
  ٣٤ /١٥الحاوي الكبير : ينظر) ٧(
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  )١٢٩٤(

  :الترجيح
من خلال النظر في القولين يظهر قوة القول الثاني القاضي بوجوب النفقة حال رضـى              

  :الزوج بالخروج وذلك للأسباب التالية
  .قوة ما استدلوا به من أدلة - ١
نه في عصرنا الحاضر لا يعد خروج الزوجة للعمل نشوزاً لعموم البلوى بـه فـي               أ - ٢

نساء العصر، خصوصاً إذا لم يفوت خروجها حق الزوج في الاسـتمتاع وصـرح              
الزوج بالإذن، أو اشترطت عليه عند العقد ولم يعترض، وليس لـه أن يـأذن لهـا                 

من راتبها بناء على ما جـاء       بالعمل مقابل أن تسقط حقها في النفقة أو تعطيه شيء           
 .، لأن هذا حق لا يقبل التعويض بالمال)١(في قرار مجمع الفقه الإسلامي 

 :سبب الخلاف

  يعود سبب الخلاف إلى اختلافهم إلى أمرين
هل هي لأجل العقد، أم لأجل الاحتباس للزوج، أم لأجـل           : الخلاف في علة النفقة   : الأول

 .)٢(التمكين من الاستمتاع 
ل هي لأجل العقد حكم بثبوت النفقة للخارجة للعمل بإذن الزوج، ومن قـال هـي                فمن قا 

  .لأجل الاحتباس والتمكين أسقط نفقتها
فهل تسقط النفقة بغير النشوز، وهـل تجـب بغيـر           : الخلاف في مسقطات النفقة   : الثاني

  التمكين؟
 بناشـز، ومـن     النفقة لا تسقط إلا بالنشوز فالخارجة للعمل بإذن زوجها ليست         : فمن قال 

  .)٣(لا تجب النفقة إلا بالتمكين، فهي ليست ممكنة : قال

                                         
  )١٦/٢ (١٤٤: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم) ١(
   ٧٦ /٣بداية المجتهد ونهاية المقتصد : ينظر) ٢(
  ٦/٢١٥الوسيط في المذهب : ينظر) ٣(
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 )١٢٩٥(

  حكم النفقة للمرأة العاملة خارج المنزل بغير رضى الزوج: المبحث الثالث
  : صورة المسألة

أن تخرج المرأة للعمل دون إذن الزوج مع علمها بعدم إذنه، أو تستأذنه للخروج فيمنعها،               
   يجب لها النفقة؟فإن خرجت في تلك الحالة هل

  :أصل الخلاف في المسألة
يبحث الفقهاء هذه المسألة في باب النشوز وهل يجب للناشز النفقة أم لا؟ لأن من خرجت                

  .بغير رضا زوجها للعمل تعد ناشزاً لخروجها عن طاعته وتفويت حقه في التمكين
  :الأقوال في المسألة

مرأة التي تخـرج للعمـل دون رضـى          في وجوب النفقة لل    -رحمهم االله -اختلف الفقهاء   
  :زوجها على قولين

  .وجوب النفقة: القول الأول
  .)٢(، وقول الظاهرية)١(وهو قول بعض المالكية 

  .عدم وجوب النفقة: القول الثاني
  .)٦(، والحنابلة)٥(، والشافعية)٤(، والمالكية)٣(وهو مذهب الجمهور من الحنفية

  :أدلة الأقوال
  :ئل بوجوب النفقةدليل القول الأول القا

  :الدليل الأول
ğوٱźŦĵƛ Ʋɧن źŒȸزŴŸźŞšŦ ŴŸ وٱŋłŸوǍ ŴŸ ٱşŁĵŘųɉ وٱŴŸźɅǰسمح :قولھ تعѧالى   ğ ğ ğُ َ ُ ُ ُُ ِ ۡ ۡ َُ َ َ َِ ِ ۡ ِ ُ ُ َِ َ ُُ َُ َ َ ِ ٰ

ğ
َاĵŏȿůء سجح سجى ِ ّ: 

   تخمتحمسحج
 أخبر أنه ليس على الناشز إلا الهجر والـضرب، ولـم          -عز وجل -أن االله   : وجه الدلالة 

  )٧(. ها، فحرمانها من النفقة زيادة عقاب لم يأذن بها االلهيذكر نفقتها ولا كسوت
أن حرمانها من النفقة ليس عقاباً لها على نشوزها كالضرب، بـل المنـع وقـع                : يناقش

  )٨(.لغياب موجبه وهو التمكين

                                         
  ٤/١٨٨مواهب الجليل ) ١(
  ٩/١١٢ المحلى )٢(
  ٣/٥٢تبيين الحقائق )  ٣(
  ٢/٧٤٠، حاشية الصاوي ٤/١٨٨مواهب الجليل ) ٤(
  ٤/٣٨٥، الغرر البهية ٨/٣٣٢تحفة المحتاج ) ٥(
  ٥/٤٦٧، كشاف القناع ٤/١٤٠الإقناع ) ٦(
  ١١٤ /٩المحلى : ينظر) ٧(
  ٢٣٦ /٨المغني : ينظر) ٨(
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  )١٢٩٦(

  :الدليل الثاني
قياس النفقة على المهر، فإن النشوز لا يسقط المهر، فكذلك النفقة، وعليـه فتجـب نفقـة            

  )١(.رأة التي تخرج للعمل بغير رضا الزوجالم
 أنه قياس مع الفارق فبطل؛ لأن المهر يجب بمجرد العقد، ولذلك لو مات أحدهما               :يناقش

  )٢(. قبل الدخول وجب المهر دون النفقة
  :بعدم وجوب النفقة: أدلة القول الثاني القائل

  :الدليل الأول
فقة إنما تجب في مقابلة تمكينها، بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها إليـه، وإذا منعهـا                 أن الن 

النفقة كان لها منعه التمكين، فإذا منعته التمكين كان له منعهـا مـن النفقـة كمـا قبـل                    
  )٣(.الدخول

  :الدليل الثاني
ج فـي   أنه قد حكي الإجماع على سقوط النفقة بالنشوز، والخارجة للعمل بغير رضا الزو            

  )٤(.حكم الناشز
  )٥(.أن دعوى الإجماع لا تصح لورود الخلاف المحكي عند المالكية: يناقش

  : الترجيح
يظهر من خلال عرض الأقوال قوة قول الجمهور القائل بعدم وجـوب النفقـة للأسـباب     

  :التالية
  .قوة ما استدلوا به ومناقشة أدلة المخالف بما يثبت ضعف الاستدلال بها - ١
؛ لأن في إيجـاب     )٦(واعد الشريعة القاضية برفع الظلم وأن الغنم بالغرم       موافقته لق  - ٢

النفقة للزوجة الناشز ظلم للزوج، لأنه يغـرم النفقـة ولا يغـنم منهـا الطاعـة                 
 .والتمكين

                                         
  ٢٣٦ /٨المغني : ينظر) ١(
  . بنفسهالمرجع السابق: ينظر) ٢(
  ٢٣٦ /٨المغني ) ٣(
الشعبي، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو ثور، وقـال  : فلا نَفَقةَ لها ولا سكنى، في قَولِ عامةِ أهلِ العِلمِ؛ منهم       ... النَّاشِز: (٨/٢٣٦قال ابن قدامة في المغني    ) ٤(

كَمالمنذر. لها النَّفَقةُ: الح ها، فكذلك نَفَقتُها: وقال ابنهرسقِطُ مها لا ينُشوز بأن حتَجلَّه يولع ،كَما خالف هؤلاءِ إلَّا الحأحد لا أعلَم .(  
  ٤/١٨٨مواهب الجليل : ينظر) ٥(
  ١١٩ /٢المنثور : ينظر) ٦(
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 )١٢٩٧(

  الخاتمة
في ختام هذا البحث أحمد االله على ما وفق فيه وسدد، وأستغفره عن كل خطـأ وأزلـل،                  

  :وقد توصلت إلى عدد من النتائجوأساله أن يكتب فيه النفع، 
كفاية الزوجة طعاماً وكسوة ومسكناً وتوابعها      : أن تعريف النفقة على الزوجة هي      - ١

 .بالمعروف

 .أن الفقهاء اتفقوا على وجوب النفقة للزوجة على زوجها في الجملة - ٢
أن الفقهاء اختلفوا في وجوب النفقة على الزوجة العاملة بإذن زوجها على قولين              - ٣

 .ح وجوب النفقة لهاوالأرج
أن الفقهاء اختلفوا في وجوب النفقة على الزوجة العاملة بغير إذن زوجها علـى               - ٤

 .قولين والأرجح عدم وجوب النفقة لها، لكونها في حكم الناشز
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين
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  )١٢٩٨(

  ملحق
  )١٦/٢ (١٤٤: قرار رقم

  ختلافات الزوج والزوجة الموظفةقرار بشأن ا
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته              

 ربيـع الأول  ٥ صـفر إلـى   ٣٠مـن  ) دولة الإمارات العربية المتحـدة (السادسة عشرة بدبي  
  م،٢٠٠٥) إبريل( نيسان ١٤-٩هـ، الموافق ١٤٢٦

 الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع اختلافات الـزوج والزوجـة        بعد اطلاعه على البحوث   
  الموظفة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

  :قرر ما يأتي
  :انفصال الذمة المالية بين الزوجين: أولًا

للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الـشرع         
 تكسبه من عملها، ولها ثرواتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التـصرف بمـا تملـك ولا                  بما

  .سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها
  :النفقة الزوجية: ثانيا

تستحق الزوجة النفقة الكاملة المقررة بالمعروف، وبحسب سعة الـزوج وبمـا يتناسـب مـع                
  الصحيحة والتقاليد الاجتماعية المقبولة شرعا، ولا تسقط هذه النفقة إلا بالنشوزالأعراف 

  :عمل الزوجة خارج البيت: ثالثًا
من المسؤوليات الأساسية للزوجة رعاية الأسرة وتربية النشء والعناية بجيـل المـستقبل،             ) ١(

بيعتها واختـصاصها   ويحق لها عند الحاجة أن تمارس خارج البيت الأعمال التي تتناسب مع ط            
بمقتضى الأعراف المقبولة شرعا مع طبيعتها واختصاصها بشرط الالتزام بالأحكـام الدينيـة،             

  .والآداب الشرعية، ومراعاة مسؤوليتها الأساسية
إن خروج الزوجة للعمل لا يسقط نفقتها الواجبة على الزوج المقررة شرعا، وفق الضوابط              ) ٢(

  .ك الخروج معنى النشوز المسقط للنفقةالشرعية، ما لم يتحقق في ذل
  :مشاركة الزوجة في نفقات الأسرة: رابعا

لا يجب على الزوجة شرعا المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتـداء، ولا يجـوز                ) ١(
  .إلزامها بذلك

تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه شرعا لما يترتب عليـه مـن                 ) ٢(
  .قيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجينتح
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 )١٢٩٩(

يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب أوالأجر الـذي تكـسبه     ) ٣(
  الزوجة

  .إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها فإنها تتحمل تلك النفقات) ٤(
  :اشتراط العمل: خامسا

تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت فإن رضى الـزوج بـذلك              يجوز للزوجة أن    ) ١(
  .ألزم به، ويكون الاشتراط عند العقد صراحة

يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به إذا كان التـرك فـي مـصلحة                   ) ٢(
  .الأسرة والأولاد

لبيت مقابل الاشتراك فـي   للزوجة بالعمل خارج ا   ) أو الاشتراط (لا يجوز شرعا ربط الإذن      ) ٣(
  .النفقات الواجبة على الزوج ابتداء أو إعطائه جزءا من راتبها وكسبها

  .ليس للزوج أن يجبر الزوجة على العمل خارج البيت) ٤(
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  )١٣٠٠(

  المراجع
، أحمد بن محمد بن أبى بكـر بـن عبـد الملـك              إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري     -١

المطبعـة الكبـرى    )  هـ٩٢٣ت  (اس، شهاب الدين    القسطلاني القتيبي المصري، أبو العب    
   هـ١٣٢٣السابعة، : الأميرية، مصر، ط

                 أبو بكر محمد بـن إبـراهيم بـن المنـذر النيـسابوري             الإشراف على مذاهب العلماء،      -٢
 -صغير أحمد الأنصاري أبو حماد،  مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمـة  : ت) هـ٣١٩ت  (

   م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الأولى، : ية المتحدة طالإمارات العرب
هـ ١٤١٠، دار الفكر، بيروت،    )هـ٢٠٤: ت(بن إدريس    عبد االله محمد    الشافعي أبو  الأم، -٣

 .م١٩٩٠ -
، دار )هـ٨٨٥: ت(بن سليمان المرداوي   عليالإنصاف في معرفة الراجح من الخـلاف،   -٤

 .ت. الثانية، د: إحياء التراث العربي، ط
بن رشد القرطبـي الـشهير     بن أحمد  بن محمد  بن أحمد    محمد اية المقتصد، بداية المجتهد ونه   - ٥

 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ط، . ، دار الحديث، القاهرة، د)هـ٥٩٥: ت(رشد الحفيد   بابن
بن أحمـد الكاسـاني      بن مسعود  بكر  علاء الدين، أبو   بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،     -٦

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦لثانية، ا: ، دار الكتب العلمية، ط)هـ٥٨٧: ت(الحنفي 
بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي       بن علي   عثمان تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،     -٧

 .ت. الثانية، د: ، دار الكتاب الإسلامي، ط) هـ٧٤٣: ت(الحنفي 
 ـ٩٧٤: ت(بن حجر الهيتمي     بن علي  بن محمد   أحمد تحفة المحتاج شرح المنهاج،    -٨ ، )هـ

 .ت. ط، د. بي، ددار إحياء التراث العر
بن  بن عمر  عابدين، محمد أمين    ابن ،)رد المحتار على الدر المختار    (عابدين   حاشية ابن  -٩

الثانيـة،  : ، دار الفكر، بيـروت، ط     )هـ١٢٥٢: ت(عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي      
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

حمـد  بـن م   أحمـد  ،)بلغة السالك لأقرب المسالك   (حاشية الصاوي على الشرح الصغير       - ١٠
 .ت. ط، د. ، دار المعارف، د)هـ١٢٤١: ت(الخلوتي، الشهير بالصاوي 

، وأحمد البرلسي عميـرة     )هـ١٠٦٩: ت( أحمد سلامة القليوبي     حاشيتا قليوبي وعميرة،   - ١١
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ط، . ، دار الفكر، بيروت، د)هـ٩٥٧: ت(

غـدادي، الـشهير    بن حبيب البـصري الب      بن محمد   بن محمد   الحسن علي    أبو الحاوي الكبير،  - ١٢
 .م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤ط، . ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د)هـ٤٥٠: ت(بالماوردي 
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 )١٣٠١(

زكريـا محيـي      أبو ،)بن الحجاج  المنهاج شرح صحيح مسلم   (شرح النووي على مسلم      - ١٣
:  بيـروت، ط -، دار إحياء التراث العربـي  )هـ٦٧٦: ت(بن شرف النووي    الدين يحيى 

بـن تيميـة    بن عبد الحليم العباس أحمد  تقي الدين أبووع الفتاوى، مجمهـ١٣٩٢الثانية،  
بن قاسم، مجمـع الملـك فهـد         بن محمد  عبد الرحمن : ، المحقق )هـ٧٢٨: ت(الحراني  

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ط، . لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، د
: المتـوفى (االله  عبد   بن عبد االله الخرشي المالكي أبو       محمد شرح مختصر خليل للخرشي،    - ١٤

 .ت. ط، د.  بيروت، د-، دار الفكر للطباعة )هـ١١٠١
 -، دار طوق النجاة     )٢٥٦: ت(عبد االله البخاري     بن إسماعيل أبو    محمد صحيح البخاري،  - ١٥

 .هـ١٤٢٢الأولى، : بيروت، ط
، دار الجيـل    )٢٦١: ت(بن الحجاج القشيري النيسابوري      الحسين مسلم   أبو صحيح مسلم،  - ١٦

 ـ١٣٣٤ة من الطبعة التركية المطبوعة في إستانبول سنة مصور( بيروت   - ، تـرقيم  ) هـ
 ). القاهرة-دار إحياء الكتب العربية : (الأحاديث، وفق طبعة

الشيخ شمس الدين   عبد االله ابن  بن محمود، أكمل الدين أبو  بن محمد   محمدالعناية شرح الهداية،  - ١٧
 .ت. ط، د. ار الفكر، د، د)هـ٧٨٦: ت(الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي   ابن

بن زكريا الأنـصاري،     بن أحمد  بن محمد   زكريا الغرر البهية في شرح البهجة الوردية،      - ١٨
 .ت. ط، د. ، المطبعة الميمنية، د)هـ٩٢٦: ت(يحيى السنيكي  زين الدين أبو

الفضل العسقلاني الشافعي    بن حجر أبو   بن علي   أحمد فتح الباري شرح صحيح البخاري،     - ١٩
 .هـ١٣٧٩ط، .  بيروت، د- دار المعرفة ،) هـ٨٥٢: ت(

 ـ١٢٥٠ت  (محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني           فتح القدير،    - ٢٠ ،  دار   )هـ
   هـ١٤١٤ -الأولى :  دمشق، بيروت، ط-ابن كثير، دار الكلم الطيب 

بـن مفلـح     بن سليمان المرداوي، محمد     ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي      الفروع، - ٢١
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الرابعة، : ، عالم الكتب، ط)هـ٧٦٣: ت(ي المقدس

مهنا، شـهاب     بن سالم ابن    بن غانم    أحمد زيد القيرواني،   أبي  الفواكه الدواني على رسالة ابن     - ٢٢
 .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ت، . ، دار الفكر، د)هـ١١٢٦: ت(الدين النفراوي الأزهري المالكي 

بن إدريس البهوتى   حسن  بن صلاح الدين ابن  سبن يون   منصوركشاف القناع عن متن الإقناع، - ٢٣
 .م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢ط، . ، دار الفكر، وعالم الكتب، د)هـ١٠٥١: ت(

، دار صـادر  )هـ٧١١: ت(منظور الأنصاري  بن علي ابن بن مكرم  محمدلسان العرب،  - ٢٤
 .هـ١٤١٤الثالثة، :  بيروت، ط-
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  )١٣٠٢(

 ـ٤٨٣ :ت(سهل شمس الأئمـة السرخـسي        بن أبي  بن أحمد   محمد المبسوط، -٢٥ ، دار  )هـ
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ط، . المعرفة، بيروت، د

 ـ٤٥٦: ت(بن حزم الأندلسي     بن سعيد  بن أحمد   علي المحلى بالآثار،  - ٢٦ ، دار الكتـب    )هـ
  .ت. ط، د. العلمية، بيروت، د

بن سالم العمراني اليمني     الخير بن أبي  الحسين يحيى   أبو البيان في مذهب الإمام الشافعي،     - ٢٧
الأولـى،  : قاسم محمد النوري، دار المنهاج، جـدة، ط       : ، المحقق )هـ٥٥٨: ت(الشافعي  

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١
                بـن أحمـد الخطيـب الـشربيني        محمد مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،       - ٢٨

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى، : ، دار الكتب العلمية، ط)هـ٩٧٧: ت(
، مكتبة القـاهرة،    )هـ٦٢٠: ت(بن قدامة    بن محمد  دبن أحم   موفق الدين عبد االله    المغني، - ٢٩

 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨ط، . د
عبـد  : ، تحقيق)هـ٣٩٥: ت(بن زكرياء القزويني الرازي    بن فارس   أحمد مقاييس اللغة،  - ٣٠

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ط، . السلام محمد هارون، دار الفكر، د
 ـ٤٧٤: ت(بن خلف القرطبي البـاجي   الوليد سليمان  أبوالمنتقى شرح الموطأ،   - ٣١ ، دار )هـ

 .ت. الثانية، د: الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط
 ـ٧٩٤: ت(بن محمـد الزركـشي        بدر الدين  المنثور في القواعد الفقهية،    - ٣٢ ، وزارة  )هـ

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الثانية، : الأوقاف الكويتية، ط
بن عبـد   بن محمد  عبد االله محمد    شمس الدين أبو   مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،      - ٣٣

 ـ٩٥٤: ت(حمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني المـالكي        الر ، دار )هـ
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثالثة، : الفكر، ط

 بحث فقهي مقارن، خالد بن عبداالله المزينـي، بحـث           - نفقة الزوجة في العصر الحاضر     - ٣٤
 .ه١٤٣٥عام / الثالث/ منشور في مجلة قضاء، العدد

أحمـد  : ت) هـ٥٠٥ت (محمد بن محمد الغزالي الطوسي      أبو حامد    الوسيط في المذهب،   - ٣٥
  ١٤١٧ الأولى،:  القاهرة، ط–محمد محمد تامر، السلام ، محمود إبراهيم 

  


